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  ملخص
ان المسؤولیة الجنائیة المترتبة على تداول الشائعات بواسطة وسائل 

فالشخص عندما یقوم بتداول الشائعة التواصل الاجتماعي في القانون العراقي، 
یحدث من جراء ذلك الحاق الاذى والضرر بالشخص الذي وجھت الشائعة ضده، 
ویستطیع المتضرر بتحریك الشكوى، وذلك لثبوت الضرر عن طریق السلوك 

  والنتیجة والعلاقة السببیة.
وقد تبین للشائعة اثرھا على الفرد او الدولة، والشائعة بواسطة وسائل 

لتواصل الاجتماعي في القانون العراقي، وھي وسیلة تعبیر عن شخص من ا
الاشخاص سواء كان شخصاً عادیاً ام صحیفاً، وفي ظل التطور التكنلوجي 
والمعلوماتي تتعدد وسائل التعبیر عن الشائعة وازدیاد الاقبال علیھا من قبل افراد 

  المجتمع بحیث اصبحت ھذه وسیلة خصبة لتداول الاشاعة.
والمشرع العراقي نظم الاحكام الخاصة بترویج الشائعات بواسطة وسائل 
التواصل الاجتماعي، وفي حالة عدم النص على بعض الفقرات یتم الرجوع على 

  القواعد العامة التي تنظم موضوعھا.
(المسؤولیة الجنائیة، الشائعة، ترویج، تداول، وسائل التواصل  الكلمات المفتاحیة:

  الاجتماعي).
Abstric 

The research was written to shed light on the criminal 
responsibility resulting from the circulation of rumors via social media in 
Iraqi law. When a person circulates a rumor, this causes harm and damage 
to the person against whom the rumor was directed, and accordingly the 
injured party can file a complaint, as the harm is proven through behavior, 
result, and causal relationship.. 
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Rumors have been shown to have an impact on the individual or 
the state, and rumors through social media in Iraqi law are a means of 
expression for a person, whether an ordinary person or a journalist. In 
light of technological and informational development, the means of 
expressing rumors have multiplied and the demand for them has increased 
by members of society, such that this has become a fertile means for 
circulating rumors. 
The Iraqi legislator has organized the provisions related to the promotion 
of rumours via social media, and in the event that some paragraphs are 
not stipulated, reference is made to the general rules that regulate their 
subject. 
Keywords: (criminal liability, common, promotion, circulation, social 
media). 

  المقدمة
إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي وسیلة ھامة یتعرف من خلالھا فراد           

قد المجتمع على تطورات حیاتھم، وان كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
یؤدي الى افتعال ازمة من جراء تداول الشائعات على جمیع المواقع الالكترونیة، 
ولأھمیة ھذا الموضوع وما یؤدیھ من افعال قد تضر بفرد من افراد المجتمع لابد 
من التعرف عن المسؤولیة الجنائیة لتداول الشائعات وموقف القانون العراقي" 

المعدل"، وحسب ما سوف یتم  ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 
  بیانھ.

  أھمیة البحث:
تعد المسؤولیة القانونیة ركیزة بالنسبة للقانون بصفة عامة، وللقانون            

الجنائي بصفة خاصة، وللبحث في المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن ترویج شخص 
شخاص الذي طبیعي او اعتباري صحفي او غیره للدولة مما یؤثر على ھؤلاء الا

حمى القانون حقوق الناس وحریاتھم وعدم تعریضھا للخطر والضرر، فمن ھذا 
  الباب تنبع اھمیة الموضوع وبیان اجراءات وموقف القانون منھ جنائیاً.

  مشكلة البحث:
أن الواقع العملي والتطور التكنلوجي الذي أدى الى انشاء بیئة الكترونیة           

اقع التواصل الاجتماعي وفق ضوابط عدم تعریض حیاة متطورة والتي أنشئت مو
الناس للضرر من خلال الشائعات التي یبثھا ھؤلاء الاشخاص ومن ثمَّ عدم 
الاختفاء خلف بعض الاسماء المستعارة والحسابات المنشئة لغرض ایقاع الضرر 
بالفرد بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة، فلابد من تدخل القانون الجنائي 

  :ایة افراد المجتمع، وان موضوع البحث یتطلب طرح التساؤلات الاتیةلحم



  ٣٧٩  
 
 
 ما ھو مصطلح تداول الشائعات؟ -
 ما ھي الشائعة لغة واصطلاحاً؟ -
 ما المقصود بوسائل التواصل الاجتماعي؟ -
 ما احكام الشائعة واثرھا واھدافھا على المجتمع؟ -
  ما موقف القانون الجنائي العراقي من الشائعة؟ -

  بحث:منھجیة ال
اعتمدنا في ھذا البحث على المنھج التحلیلي والمنھج الوصفي من اجل 
معالجة مسألة المسؤولیة الجنائیة الناجمة عن تداول الشائعات بواسطة وسائل 
التواصل الاجتماعي في القانون العراقي ومن خلالھا تعرفنا على مفھوم الشائعة 

والاحكام الموضوعیة والعقوبات وطبیعتھا واحكام المسؤولیة الجنائیة واھدافھا 
  المترتبة علیھا.
  التعریف في الشائعة وطبیعتھا والمساھمة في نشرھا: المبحث الاول

The first topic: Defining the rumor, its nature, and 
contributing to its dissemination 

شافھة ھي قناة تعتبر الشائعات من اقدم الوسائل الاعلامیة حیث كانت الم          
التواصل الوحیدة في المجتمعات قبل اعتماد الكتابة، ویتضح بأن حضور الصحافة 
أدى إلى تزاید انتشار الشائعة ومن ثم البث الإذاعي وفورة الاعلام المرئي 
المسموع، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم تطور وایجابیة مواقع 

ونقل الاحداث الا انھا تعتبر بیئة مھمة  التواصل الاجتماعي في تلقي الاخبار
  .)١(لتداول وترویج الشائعات

وتأسیساً على ما تقدم، سوف یقوم الباحث بتقسیم ھذا المبحث الى مطلبین        
من أجل معرفة الشيء واعطاء تصور عنھ، فیتناول الباحث في المطلب الاول: 

اني: الطبیعة القانونیة لتداول مفھوم الشائعة لغة واصطلاحا وقانوناً، والمطلب الث
  الشائعات والمساھمة في نشرھا، وحسب ما سوف یتم بیانھ بالآتي.

  مفھوم الشائعة لغة واصطلاحاً وقانوناً: المطلب الاول
The First requirement: The concept of common 
language, terminology, and law 

لضرر والخطر بجمیع افراد المجتمع ان تداول الشائعة یمكن ان یلحق ا         
والدولة لھذا سعت الدول عن طریف تشریعاتھا الجنائیة الى معالجة ھذه الظاھرة 

                                                        
زید محمد عبدالكریم القیسي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن ترویج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة  )(١

  .٩، ص: ٢٠٢٢عمان، السنة  - الاردنجامعة الشرق الاوسط،  -ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق
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الخطرة، ومن خلال ھذا المطلب الذي سنبین فیھ مفھوم الشائعة لغة واصطلاحاً 
في فقرتین اولاً: مفھوم الشائعة لغة، وثانیاً: تعریف الشائعة اصطلاحاً من حیث 

  ٠القانوني، وذلك على النحو الآتي: الفقھ
مفردة تداول الإشاعة جاءت في اللغة ولكل  اولاً: مفھوم تداول الشائعة لغة:

واحده منھا معانھا حیث المفردة الاولى تداول(فعل) تداولَ وتداولَ في یتداول، 
قَلُوھَا وتبادلوا تَداوُلاً، فھو متداوِل والمفعول متداوَل، تَدَاوَلَ الناسُ آخر الأَخبار: تنَاَ

فیھا الرَّيَ، والتداول مصطلحات في بیع الصحف والمطبوعات والاخبار او 
  .)١(عرضھا او توزیعھا او اي عمل اخر یجعلھا في متداول الجمھور" قانونیة"

والمفردة الرئیسیة الثانیة الشائعة في اللغة شاع یشیع شیعاً وشیعوعة           
، وقد وصل الى الناس واستوى علمھم بھ ولكم یكن دیمومة وشیاعانا ذاع وفشاء

علمھ عند بعضھم دون بعض والشاعة ھي الاخبار المنتشرة واشعت المال بین 
القوم اذا فرقتھ فیھم واشعت السر وشعت بھ اذا اذعت بھ، ورجل مشیاع اي مذیاع 

  .)٢(لا یكتم سراً
شاعة وعرف الإشاعة: اما المعجم الوسیط فقد اورد كلمة الشائعة والإ          

، )٣(بانھا الخبر ینتشر غیر متأكد منھ، أما الشائعة فھي الخبر ینتشر ولا تثبت فیھ
وجاء تعریف الشائعة في معجم المعاني الجامع، ومعجم عربي شائعة: (اسم) 
الجمع شائعات وشوائعُ، صیغة المؤنث لفاعل شاع، وشائعة: اشاعة خبر مكذوب 

ینتشر بین الناس، وجاء في المعجم الوسیط:" ینشر  غیر موثوق فیھ وغیر مؤكد
غیر شاع الشيء شیوعاً وشیوعاً وشیعاناً ومشاعلاً: ظھر انتشر، ویقال شاع 
بالشيء اذاعھ والاشاعة الخبر غیر مثبت فیھ والشائعة الخبر ینتشر ولا یتثبت فیھ 

  .)٤(والجمع شوائع"
اً:" یطلق على رأي موضوعي الشائعة اصطلاحثانیاً: تعریف الشائعة اصطلاحاً: 

معین كي یؤمن بھ من یسمعھ وھي تنتقل عادة من شخص الى اخر عن طریق 
الكلمة الشفھیة دون ان یتطلب لك مستوى من الرھان او الدلیل، كما عرفھا البعض 
بانھا تداول الشائعات وترویج الاخبار لا اساس لھ من الواقع او تعمد المبالغة او 

ھ في سرد خبر فیھ جانب من ضئیل من الحقیقیة او اضافة التھویل او التشوی
معلومة كاذبة او مشوھة لخبر معظمھ صحیح او تفسیر خبر صحیح والتعمیم علیھ 
بأسلوب مغایر للواقع والحقیقة، بھدف التأثیر النفسي في الرأي العام الداخلي او 

                                                        
  .٢٠٠٨لبنان، السنة  - محمد بن ابراھیم بن علي بن عاصم الاصبھاني، معجم المعاني الجامع، دار الكتب العلمیة، بیروت )(١ 

لبنان، السنة  - ، دار الكتب العلمیة، بیروت١، ط١١ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الانصاري، لسان العرب، الجزء )(٢
  .٣٧٨، ص:٢٠٠٣

  .١٧، ص:٢٠٠٣منیر حجاب، الموسوعة العلمیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، السنة ) (٣
  .٥٠٣، ص: ١٩٧٢ابراھیم أنیس، معجم الوسیط، دار المعارف، القاھرة، السنة  )(٤
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كریة على نطاق الاقلیمي او العالمي تحقیقاً لغایات اقتصادیة او سیاسیة او عس
واسع" فھي سریعة الانتشار والتأثیر على افراد المجتمع وذات طابع استفزازي او 
ھادئ حسب طبیعة ذلك الخبر وتكون موجھة الى الداخل او الخارج لتضع 
الحواجز بینھ وبین الجماھیر الغافلة عن حقیقة كذب ھذه الشائعة، ومنشأ حب 

  .اھیةإشاعة الفاحشة والرذیلة والحقد والكر
وعرفت الشائعة:" بانھا الترویج والتداول للأخبار والمعلومات الكاذبة من          

اساسھا یوحي بالتصدیق والمبالغة بسرد موضوع یحتوي على جزء بسیط من 
الحقیقة وھي تنتشر من خلال الكلمات الشفھیة، دون ان تتطلب مستوى من 

لنكتة او المزح او الحركة التعبیریة البرھان او الدلیل، كما انھا تنتقل من خلال ا
والثرثرة والتنبؤ، والنوادر والطرائف واذا استخدمت في الحرب عدت من اسلحة 
الحرب النفسیة ویكون علیھا العقاب ظرفاً مشدداً، واذا استخدمت بعیداً ع میادین 
الحرب فتسمى ھمسا كذلك اذا استعملت بدون تعمد فتسمى ثرثرة او دردشة وتكون 

وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة واتساب، جات، فیس بوك، تلغرام،  عبر
  .ایمو، او غیرھا من وسائل التواصل"

ویعرفھا البعض بانھا معلومة غیر مؤكدة وثیقة الصلة بأحداث یتم تداولھا           
في بیئة یملؤھا الغموض او الخطر او التھدید تعمل على مساعدة الجماھیر على 

ري وتعینھم على إدارة الخطر، وعرفت الشائعة الالكترونیة بانھا فھم ما یج
القضیة او الخبر او الموضوع الذي یتم تداولھ من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي عبر الانترنیت او الھواتف المحمولة، وتنتقي ھذه الشائعة مادتھا من 

محتوى حیث یعبر مصادر متنوعة تختلف عن الشائعة التقلیدیة من حیث البناء وال
إن و، )١(عنھا بالنص المكتوب والصور والصوت والرسوم المتحركة الفیدیوھات

الشائعة  تعد ظاھرة اجتماعیة لھا اسبابھا واھدافھا ولكي یتم بسط المضلة القانونیة 
على تلك الظاھرة للحد منھا، ومن اثارھا على الموطنین انفسھم، والشخصیات 

نمیة المستدامة بالوطن ولابد من تعریفھا قانونیاً بتعریف العامة، ومن ثم اھداف الت
  محدد حتى یتم التقاطھا ومزجھا في نسیج القانون.

وفیما یخص مفھوم الفقھ القانوني لظاھرة الشائعة، فإن البعض یرى أنھا:"        
عبارة عن عملیة نفسیة تتلخص في إدخال فكرة في وجدان شخص او اشخاص 

فعال، او الشكوك في نفوس الاخرین او القضاء على الاتزان لترجع نفسھا الى ا
  النفسي الناتج عن استقرار عقائد وقیم في نفوس الاخرین".

                                                        
اجستیر كلیة الحقوق جامعة بشار سامي الھمیسات، المسؤولیة الجزائیة للموقع الالكتروني عن نشر الشائعة، رسالة م )(١

  .١٢-١١، ص:٢٠٢٢عمان، السنة  -الشرق الاوسط، الاردن
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وھناك جانب اخر من الفقھ القانوني یرى ان الشائعات ھي:" عبارة عن           
روایة وقائع وتردیدھا وتداولھا بحیث ترتفع الى الناس على انھا حقیقة وحدثت 

فعل رغم ان  لا حقیقة لھا بل أنھا مختلفة، وھذا التعریف یطبق فقط على بال
الروایة الكلامیة على الرغم من التطور الحاصل في التكنلوجیا المعاصرة، وھناك 
تعریف اكثر شمولیة للشائعات والذي افاد بانھا عبارة:" عن تعبیر یطلق على 

ناقلھا الناس لارتباطھم المعلومات والاخبار والافكار والروایات التي تت
بموضوعات تعتبر ھامة بالنسبة لھم وتكون المعلومات متضاربة او غیر متضاربة 
او غیر متیسرة او غیر مقنعة والتعبیر عنھا بالكلمة المغلوطة عن طریق وسائل 

  .)١(التواصل الاجتماعي"
  الطبیعة القانونیة لتداول الشائعات والمساھمة في نشرھا: المطلب الثاني

 The Second requirement: The legal nature of circulating 
rumors and contributing to their dissemination 

جرم المشرع العراقي الشائعة من حیث تداولھا ونشرھا من اجل تخلیص         
المجتمع من خطرھا مساھمة منھ في الحد من الانھیار والتدھور الذي تسببھ 

بة او المغرضة ووضع لھا العقوبات المناسبة في قانون العقوبات الاشاعة الكاذ
) من قانون العقوبات ٤٧المعدل، اوضحت المادة( ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي رقم 

، ونصت بانھ :" یعد فاعلا للجریمة من )٢()٤٨العراقي، فیما اوضحت المادة(
عمال المكونة یرتكبھا لوحده او مع غیره او یتدخل في ارتكابھا باي عمل من الا

لھا او یحرض او یتفق او یساعد في اتمامھا او توفیر الوسائل الموصلة الى 
نتیجتھا" بناءا علیھ فان مطلقي الاشاعات والمروجین لھا والمتداولین یتساوون في 
العقاب من حیث ان أیا منھم یعد بمثابة فاعلا للجریمة او شریكا فیھا بحسب الدور 

لي او تبعي وفق القواعد العامة، وبھذا الصدد نصت الذي قام بھ كمساھم اص
) من قانون العقوبات العراقي:" بان كل من یساھم بوصفھ فاعلا او ٥٠المادة(

                                                        
غادة عبدالكریم محمد جاد، المسؤولیة القانونیة عن تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المؤتمر العلمي  )(١

  .٢٠١٩/ابریل/٢٣- ٢٢القانون والشائعات/ كلیة الحقوق/ جامعة طنطا، 
 -١) منھ  علي ما یلي:" یعد فاعلا للجریمة ٤٧المعدل نصت المادة: ( ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي رقم  قانون )(٢

من ساھم في ارتكابھا اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمداً اثناء ارتكابھا بعمل من  -٢من ارتكبھا وحده او مع غیره 
صاً على تنفیذ الفعل المكون للجریمة اذا كان ھذا الشخص غیر مسؤول من دفع بأیة وسلیھ، شخ -٣الاعمال المكونة لھا 

من حرض عللا ارتكابھا فوقعت بناء  -١) نصت على ما یلي:" یعد شریكاً في الجریمة ٤٨جزائیاً عنھا لأي سبب"، والمادة: (
اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او من  -٣من اتفق مع غیره على ارتكابھا فوقعت بناءً على ھذا الاتفاق  -٢على ھذا التحریض 

أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ بھا او ساعده عمداً باي طریقة اخرى في ارتكاب الاعمال المجھزة 
  او المسھلة او المتممة لا رتكابھا".



  ٣٨٣  
 
 

شریكا في ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبة المقررة لھا قانونا ما لم ینص القانون 
  .)١(على خلاف ذلك"

لفظ الاشاعة وحسب:" وإنما والملاحظ ان المشرع العراقي لم یقتصر على        
استعمل عدة مسمیات ففي بعضھا ذكر الترویج، وفي البعض الاخر التحبیذ، 
وأحیانا اخرى ذكر الجھر او الصیاح او اذاعة بیانات او اخبار او بعث دعایات 
وذكر ایضا تداولھا، ویبدو ان ھذا التنوع من الالفاظ والمصطلحات انما منح 

اقب على الاشاعة قوة وشمولیة مبتعدا عن دائرة النصوص الجزائیة التي تع
المعاني الضیقة التي قد تقتصر احیانا عن المعنى والھدف الذي یبتغیھ المشرع 

  .)٢(الجنائي من وراء التجریم والعقاب"
والقوانین العقوبات العربیة لیست بأفضل حال من قانون العقوبات العراقي          

تتناول تجریم تداول الشائعات من اجل المصلحة من حیث تبنیھا للنصوص التي 
  .)٣(محل الحمایة

  أحكام المسؤولیة الجنائیة لتداول الشائعة وآثرھا: المبحث الثاني
The second topic: Provisions of criminal liability for 
circulating rumors and their effects 

ھ التجریم من توفیر الحمایة ان ما یبتغیھ المشرع العراقي في سیاس        
للمصالح التي یعدھا مستحقھ بان تحضى بھذه الحمایة، ومن ثم فھذه السیاسة تشمل 
ترویج وتداول الشائعات فھي تعتبر من الجرائم الخطرة والمدمرة وتستھدف 
مصالح اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، فمن حسن السیاسة العقابیة أن تتوفر 

المھمة من كل فعل یشكل اعتداءً او تھدیداً لھا، وعلى اي  الحمایة لھذه المصالح
یفعل او سلوك المتمثل بالشائعة لھ آثر على المجتمع ویضر بمصالح الدولة 
والافراد، ومن خلال اطلاق الشائعات فانھ یعد جریمة یحاسب علیھا القانون طالما 

المغرضة  الغایة الاساسیة منھ دفع الناس على تصدیق الشائعة الكاذبة او
والاستمرار بترویجھا وتداولھا الى الافراد لخلق اجواء مشحونة بالفتن والخوف 
والفوضى، ومن ثم فالترویج للشائعات یمكن وصفة بانھ:" كل سلوك یستخدمھ 
الجاني في نقل معلومات كاذبة او مغرضة سواء بالتداول او التبادل بالمعلومات 

سیلة عادیة او الكترونیة وان كانت المطروحة لغرض ایصالھا الى الناس بو

                                                        
ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبة كل من ساھم بوصفھ فاعلاً او شریكاً في  - ١من القانون نصت على ما یلي: " ٥٠المادة:  )(١

یعاقب الشریك بالعقوبة المنصوص علیھا قانوناً ولو كان فاعل الجریمة  - ٢المقررة لھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
 غیر معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لدیھ او لأحوال اخرى خاصھ بھ".

مجلة النزاھة والشفافیة  -ي اشاعات الفساد، ھیئة النزاھة الاتحادیةد. نوار دھام الزبیدي، المسؤولیة الجزائیة لمروج )(٢
  .٢٥، ص:٢٠٢١للبحوث والدراسات، بدون عدد، السنة 

  .٢٦د. نوار دھام الزبیدي، المصدر السابق، ص:  )(٣
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الاخیرة من اھم وسائل ترویج الشائعات لما لھا من ادوار تفاعلیة سریعة عندما یتم 
  .)١(الترویج للمعلومة بإتقان واحتراف"

وتبرز اھمیة البحث في تأثیر الشائعة على افراد المجتمع ومصالح الدولة         
ھا، وعلیھ سوف یتم تقسیم ھذا المبحث الى من خلال السیاسة الجنائیة الى تجریم

مطلبین یتناول الباحث في المطلب الاول: أحكام المسؤولیة الجنائیة للشائعات، 
والمطلب الثاني: العقوبات المترتبة علیھا الشائعة، وحسب ما سوف یتم توضیحھ 

  بالآتي:
  أحكام المسؤولیة الجنائیة للشائعات: المطلب الاول

 The First requirement: Provisions of criminal liability 
for rumors and their effects 

لقد اصبح من المسلم بھ ان الشائعات سلاح فتاك من اسلحة الحرب           
النفسیة الخطیرة، وانھا تلعب دورا كبیرا في التأثیر على الروح المعنویة من خلال 

لمتنوعة والتداخل مع بعضھا سعي مروجیھا الى تحقیق العدل من الاھداف ا
البعض وھذه الاھداف نستطیع تصنیفھا للمساعدة في تحلیل الشائعة وضبطھا 
ومواجھتھا، وفقا لما تصبوا الى تحقیقھ ویمكن بلورة اثار الشائعات على المجتمع 

  فما یلي:
أھداف نفسیة:" نتیجة الشائعات نحو التأثیر  .١

بث واصطناع الأزمات وخلق جو على الروح المعنویة وتفتیتھا وتدمیرھا و
البلبلة والشك واستغلال الظروف للتشكیك بكل شيء وخصوصا اثناء الحروب 

 .)٢(والازمات"
اھداف اجتماعیة:" الغرض من الشائعة اثارة  .٢

الفتن والخصومات وتعمیق الخلافات القائمة بین فئات المجتمع المختلفة، والتي 
بات الداخلیة والمشكلات الاجتماعیة تعمل الشائعات ایجادھا كما في الاضطرا

الاخرى مستغلة الظروف والمواسم والمناسبات وبعض ھذه الشائعات یكون 
الغرض منھا النیل من سمعة وشرف من توجھ الیھ مباشرة او بشكل غیر 

 مباشر للمساس بمركزه الاجتماعي او التعرض لمكانتھ".
اھداف سیاسیة:" تدور الشائعات غالباً حول  .٣

راكز قوى داخل السلطة أو مجلس الوزراء إذا ما كان النظام ثابتاً وجود م
وراسخا وتعتمد ھذه الشائعات على اسلوب التضخم والتشكیل وخاصة فیما 

                                                        
 - ة القانونصلاح مھدي ساجت، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الترویج للجرائم(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر كلی )(١

  .٧٦- ٧٤، ص: ٢٠٢٢جامعة القادسیة، السنة
  ٢٦٩، ص:٣الجزء ٥٨عقیل ناصر واحد، المسؤولیة الجزائیة عن اثارة الشائعات الكاذبة، مجلة الجامعة العراقیة، العدد  )(٢
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یتعلق برموز الدولة والشائعات ذات الصلة بالسیاسیین وذممھم المالیة 
 ة".واستغلال النفوذ واخطرھا ما یطلق اثناء الازمات والاضطرابات الداخلی

اھداف اقتصادیة:" تھدف الاشاعة الاقتصادیة  .٤
الى استغلال بعض الظروف التي تحصل احیانا مثل الفاقة وانتشار البطالة 
وارتفاع الاسعار ونقص السلع، ویركز مروجو ھذه الشائعات على المنشآت 
الاقتصادیة والتجمعات العمالیة واسواق البورصة والنفط وغیره من السلع 

، بقصد خلق كل ما من شأنھ إعاقة سیر الانتاج والتخمة الاستراتیجیة
الاقتصادیة وقد تتبادل الشركات التجاریة والصناعیة الكبرى من الشائعات 

 بقصد المنافسة وتحقیق الربح".
اھداف عسكریة: تھدف الشائعات في ھذه  .٥

الحالة الى القاء الرعب والخوف في النفوس وزعزعة الثقة بالقدرات 
ضعاف الروح المعنویة لدى المقاتل والمواطن، فالشائعات ھنا لا العسكریة وا

 تحدث الشغب بل تثیره وتصاحبھ وتزید من العنف.
اھداف اخلاقیة:" تھدف الشائعات الى ان تلعب  .٦

دورا بالغ التأثیر والخطورة على اخلاق الامة وقیمھا ومقوماتھا وخاصة تلك 
مجد الامة عبر تاریخھا  التي تتعرض لبعض الرموز والمعاني التي تشكل

 المتواصل، وبالإضافة الى الاھداف المذكورة ھناك اھداف أخرى".
"تھدف الشائعة من خلال نشرھا بین افراد  .٧

المجتمع على بث الخصومة والبغضاء تمھیدا لتدمیر استقراره النفسي 
والتعایش السلمي بحیث یصبح المجتمع ممزقاً، وتحطم الشائعة الروح 

صم وذلك من خلال النیل من بناء القیم ومن بناء التنظیم القائم المعنویة للخ
 والاخلال بدرجة التماسك والترابط المجتمعي".

"وتھدف الشائعة الى حبس الراي العام ومعرفة  .٨
فعلھ ومواقفھ واتجاھاتھ تجاه قضیھ ما من خلال التأثیر الذي تخلقھ الشائعة في 

 .)١(عیة او اقتصادیة او عسكریة"اتخاذ او تمریر قرارات سیاسیة او اجتما
وأسهم التقدم الهائل الذي اضحي واضحاً اليوم من خلال التطور وثورة المعلومات          

والانتشار السريع في استخدام الاجهزة الحديثة حيث شهد العالم ثورة هائلة في مجال الاتصالات 
شخصي بحيث لا يخلو شخص صغيراً وتقنية المعلومات وبات الاعتماد على وسائل الاتصال بشكل 

او كبيراً صاحب عمل طالب دراسة اولية او غيرها من استخدام اجهزة الاتصال، واصبحت الدول 

                                                        
  .٢٧٠- ٢٦٩عقیل ناصر واحد، المرجع السابق، ص:  )(١
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تعرف مدى تقدمها من خلال قدرا على التعامل مع اجهزة الاتصال الحديثة، وان استخدام هذه 
ت من اجل تحقيق مأرب وغايات التكنلوجيا قد يكون كوسائل لهدم وتخريب والوصول الى اتمعا

  لدى الخارجين عن القانون.
ومن الجرائم الخطیرة التي انتشرت في الآونة الاخیرة استخدام وسائل           

التواصل الاجتماعي" الفیسبوك، التوتیر، الانتسغرام، الجات، الآمیو....الخ"، 
ھیر والابتزاز وغیرھا من وسائل التواصل الاجتماعي التي یتم عن طریقھا التش

والتسقیط ونشر وتداول المعلومات غیر الصحیحة او مواقع الفضائح التي لا تستند 
على وثائق او مستندات صحیحة واستھداف سمعة الناس، "وحیث ان الحق في 
السمعة من اسمى الحقوق التي یجب حمایتھا والحفاظ علیھا وھي من المقومات 

الدساتیر والقوانین على حمایة حق الاساسیة للمجتمع القوى وتحرص اغلب 
الانسان في سمعة، وشرفھ وعدم المساس بھا باي وجھ من الوجوه واحترام حرمة 

"،  ٢٠٠٥الحیاة الخاصة للمواطنین التي نص علیھا الدستور العراقي الدائم لعام 
 ١٩٦٩لسنة  ١١١وكذلك القوانین العراقیة ومنھا قانون العقوبات العراقي رقم

افذ ومع التطور المتسارع في جمیع نواحي الحیاة وابداع العقل البشري المعدل الن
في ابتكار اجھزة الاتصال الحدیثة ومنھا الحاسب الالي الانترنیت واجھزة الھاتف 
النقال والاجھزة المتطورة الاخرى وظھور مواقع تم الدخول الیھا عن طریق 

الھدف منھا التواصل بین  وسائل التواصل الاجتماعي وھذه المواقع انتشرت وكان
الاصدقاء من اجل تحقیق الفائدة في النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والفنیة 
والریاضیة والاخبار والامور العامة الا ان البعض من ضعاف النفوس استغلھا من 

  اجل تحقیق مارب اخرى.
والتعبیر  كفل حریة الراي ٢٠٠٥وبالرغم من ان الدستور العراقي الدائم لعام      

) منھ على:" تكفل الدولة بما لا یخل بالنظام العام ٣٨عنھا حیث نصت المادة(
والآداب حریة التعبیر بكل الوسائل وحریة الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام 
والنشر فضلاً عن اباحة النقد والطعن بأعمال الموظف والمكلف بخدمة عامة وفقاً 

ھیر من الجرائم الماسة بحریة الانسان وكرامتھ، للقانون"، وتعتبر جریمة التش
لسنة  ١١١والتي نص علیھا المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 

) منھ:" بان القذف ھو اسناد واقعة معینة ٤٣٣المعدل حیث نصت المادة( ١٩٦٩
الى الغیر بإحدى طرق العلانیة من شأنھا لو صحت ان توجب عقاب من اسندت 



  ٣٨٧  
 
 

و احتقاره عند اھل وطنھ ویعاقب من قذف غیره بالحبس وبالغرامة او بإحدى الیھ ا
  .)١(ھاتیین العقوبتین اذا وقع القذف"

  العقوبات المترتبة على الشائعات: المطلب الثاني
 The Second requirement: Substantive rulings on 
rumors and the penalties resulting from them 

ئعة:" في مضمونھا تلعب دوراً كبیراً في التأثیر على معنویات الشا         
الشعب، وإن اختلف درجة تأثیرھا تبعاً لنوعھا والدوافع التي تكمن خلفھا، وعلى 
الرغم من اھداف الحروب واعمال الشغب والكوارث والاوبئة كلھا مدمرة في 

 نستطیع ان ندعي ان ذاتھا، فان دمارھا یشتد إذا اضیفت الیھا الشائعات وان كنا لا
الشائعة ھي السبب الوحید او الاصلي للشعب، إلا ان الشائعات تلعب دورا مسانداً 
ھاما فیھا عند حدوث الشغب تروج الشائعات اسرع من رواجھا في اي وقت اخر، 
وھي تعكس التعصب الشدید، واحیاناً تكون كلھا ولیدة الخیال، فتروج الشائعات 

لبس ثوباً جنونیاً یتفق ویبرز العنف الذي یحدث ویسرع في عملیات تعذیب وقتل وت
  .)٢"(عملیة الانتقام

وجریمة الترویج للشائعات وتداولھا تقع تحت طائلة النص العقابي لابد           
من توافر اركانھا، فإن اكتملت ھذه الاركان نكون بصدد جریمة یحاسب علیھا 

زائیاً إذا لم یكتمل البنیان القانوني لھذه القانون، ومن ثم لا یمكن مسائلة الشخص ج
الاركان فوجودھا شرط اساسي لتوقیع العقوبة الجزائیة على مرتكب ھذه الجریمة، 
ولبیان اركان ھذه الجریمة وعقوباتھا في القانون العراقي سنتناول ھذا الفرع في 

  فقرتین وھي كالآتي:
رویج والتداول للشائعات كما ان جریمة الت اولاً: اركان جریمة تداول للشائعات:

ھو الحال في بقیھ الجرائم لھا ركنین اساسیین ھما الركن المادي والركن المعنوي، 
  وسنتطرق لكل ركن من الاركان فقرة مستقلة وحسب الآتي:

ویتمثل بالنشاط الإرادي الخارجي الذي یقوم بھ المروج  الركن المادي: .١
ق الترویج للشائعة بصورة شفھیة أم والمتداول لإحداث الأثر ویكون إما بإطلا

كتابیة، فضلاً عن القول والكتابة فقد یكون ارتكابھا بالأفعال كالرسوم والحركات 
الجسمیة وتداولھا ویستوي صدور ھذه الحركات عن أي عضو من اعضاء الجسم 
لتحقق السلوك الاجرامي لكي یجب ان یكون ھذه الحركات مصدرھا الإرادة 

إلیھا ھي إرادة الإنسان، فإن مفھوم السلوك یتسع لكل نشاط یصدر  بمعنى ان الدافع
                                                        

تاریخ  ina.ig/82175-htmlنباء العراقیة منشور على الرابط التشھیر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكالة الا )(١
  .٢٩/٦/٢٠٢٣، وتاریخ الدخول ٢٥/٢/٢٠١٩النشر

  .٢٢/١١/٢٠٢٤، تاریخ الدخول  ar.m.wikipedia.orgویكیبیدیا، منشورة على الرابط  - إشاعة )(٢
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من الشخص سواء كانت حركات عضلیة او كلامیة او بالإشارة، بمعنى ان ینقل 
المروج والنقل التداول الاخبار الكاذبة او المغرضة باي وسیلة كانت الى الفرد 

او نقلھا الى اسرتھ والمجتمع، ولا یھم سواء كان ھذا الترویج في مجالس خاصة 
او عشیرتھ او الى الجمھور، ولا یھم ان یكون النقل بصورة مباشرة من المروج 
او المتداول او بواسطة شخص اخر، ویختلف تحقیق الركن المادي وانعدامھ 
باختلاف غایة المشرع من تجریم الترویج والتداول للشائعات ففي قانون العقوبات 

المعدل النافذ یتحقق ھذا الركن بغض النظر عن  ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي رقم 
الصورة التي تمثل بھا سواء ترویجاً او تحریضاً او نشراً او تداولا وغیرھا من 
الاعمال المماثلة، وتداول الشائعات من الجرائم التي یتطلب عنصري" الخطر 
 والضرر"، فلا یتطلب ان یتخذ الفعل الجرمي المكون للشائعات شكلاً خاصاً او
ینفذ بطریقة معینة او تحت تسمیة محددة وانما یتحقق بالاعتداء على المصلحة 

):" یتحقق ھذا الركن اذا تحقق ١٧٩المراد حمایتھا من الشائعات فبموجب المادة(
النتیجة الاجرامیة التي تتمثل بالحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة او اثارة الفزع 

، " )١()١٨٠في زمن الحرب"، اما المادة( بین الناس او اضعاف الروح المعنویة
فقد اشترطت لتحقق الركن المادي ان تتحقق النتیجة الاجرامیة المتمثلة في 
اضعاف الثقة المالیة للدولة او النیل من مركزھا الدولي واعتبارھا او كان ھذا 

 .)٢(النشاط مضراً بالمصالح الوطنیة"
ن وجود ركنھا المعنوي وھي اما ان اي جریمة لا تقوم من دو الركن المعنوي:.٢

ان تكون جریمة عمدیھ او من جرائم  الخطأ وبخصوص الترویج للشائعات لا 
یتصور فیھا الخطأ فھي من الجرائم العمدیة ومن ثم ان القصد الجرمي فیھا یتكون 

 من عنصرین العلم والإرادة وسنبین كل منھما في نقطھ مستقلة وكما یأتي:
قصد الجرمي العام علم المروج للشائعات بجمیع عناصر یشرط لقیام ال العلم: -

الواقعة الاجرامیة، فھذا العلم عنصراً في القصد وشرطاً لتوافره ومن ثم ینتفي 
القصد الجرمي اذا كان الجاني واقعاً في جھل او غلط في الواقعة الاجرامیة إلا إنھ 

لقاھرة وحالة الاجنبي لا یجوز الادعاء بالجھل بالقانون الا في حال وجود القوة ا
                                                        

یعاقب بالسجن مدة لا تزید  -١تنص على : " ١٧٩المعدل النافذ  المادة:  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم   )(١
على عشر سنین من اذاع عمداً في زمن الحرب اخبارا او بیانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعایة مثیرة وكان 

زع بین من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن البلاد او بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة او اثارة الف
تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجریمة نتیجة الاتصال مع دولة  -٢الناس او اضعاف الروح المعنویة في الامة، 

نصت على:" یعاقب بالحبس وبغرامة لا  ١٨٠اجنبیة، فإذا كانت ھذه الدولة معادیة كانت العقوبة السجن المؤبد"، والمادة 
دى ھاتین العقوبتین كل مواطن اذاع عمداً في الخارج اخباراً او بیانات او اشاعات او مغرضة تزید على خمسمائة دینار او بإح

حول الاوضاع الداخلیة للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالیة بالدولة او النیل من مركزھا الدولي واعتبارھا او باشر 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات اذا وقعت  بأیة طریقة كانت نشاطا من شانھ الاضرار بالمصالح الوطنیة

 الجریمة في زمن الحرب". 
  .٨٦-٨٤صلاح مھدي ساجت، المرجع السابق، ص:) (٢
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كما یتطلب كقاعدة عامة علمھ بان فعل الترویج للشائعات مجرم قانونیاً وان 
یصیب ھذا الفعل مصلحة حوطھا القانون بسیاج الحمایة القانونیة كما یجب ان یعلم 
الشخص المروج ان الشائعات التي یقوم بترویجھا كاذبة او صحیحة لكنھا مغرضة 

اءھا ارباك الوضع العادي وخلق جو مشحون بالتوتر بمعنى ان یقصد من ور
واثارة الثغرات الطائفیة او العنصریة بین الناس لتحقیق مصلحة مادیة او معنویة 

 شخصیة او لمصلحة جھة او طائفة معینة.
یجب ان یرتكب المروج فعلھ بإرادة حرة مختارة وان یتمتع بالأھلیة الارادة:  -

ن ثم فعلھ لا یستوجب العقوبة الجنائیة مالم یستند الى اللازمة لكي یسأل جزائیاً، وم
الارادة، وھذا ھو الجانب الاخلاقي للقانون الجنائي فھو لا یتدخل لحمایة المصالح 
فحسب وانما لتجریم الافعال التي تستند الى الارادة بمعنى ان الفعل الجرمي لا 

تھك بالقانون الجنائي یعاقب علیھ الا اذا تم مقبل شخص یتمتع بإرادة وادراك تن
وھذا ما یسمى" بالقصد الجرمي"، ومن ثم لابد من ان تتجھ ارادة المروج او 
المتداول للشائعات الى القیام بالفعل فان كان مكرھا مادیا او معنویا ففي ھذه الحالة 

والسؤال الذي یثار ھنا ھل یكفي  تنتفي عن الجریمة ولا یمكن مسائلة جزائیاً، 
الجرمي العام في جریمة الترویج للشائعات لتوقیع المسؤولیة توافر القصد 

 الجزائیة على المروج ام یجب توافر القصدین العام والخاص؟
ذھب راي فقھي الى ان القصد الجرمي لترویج الشائعات ھو القصد العام          

فقط الذي یكمن في علم المروج بان ما یقوم بالترویج لھ لا صحة لھ وان تتجھ 
لارادة الى القیام بذلك، والعلم اما یكون علماً یقیناً عندما یكون المروج متوقع ا

النتیجة او محتملاً  عندما یكون العلم متوقع لكن لیس یقینیاً وانما محتملاً، وعلیھ 
ھذا الراي لا یقیم وزنا للقصد الخاص لدى المروج فلا یتم الاعتماد علیھ لاكتمال 

  توافر القصد العام تتوافر اركان الجریمة. الجریمة من عدمھا، فمجرد
وذھب راي اخر الى ان القصد الجرمي الخاص یلزم توافره على الرغم         

من صعوبة اثباتھ اذا یجب ان یكون لدى المروج للشائعات نیة احداث الضرر 
  .)١(الذي سعى المشرع من عدم وقوعھ

) المتعلقة ١٧٩،١٨٠ي في المواد (وعند الرجوع الى قانون العقوبات العراق        
بالشائعات لم تشترطا توافر القصد الخاص اذا یكفي توافر القصد العام بعنصریة 

) التي اشترطت توافر ٢١٠العلم والارادة لتحقق الجریمة، وبخلاف المادة(
  .)٢(القصدین العام والخاص فیھ

                                                        
  .٨٩- ٨٧صلاح مھدي ساجت، المرجع السابق، ص: )(١
بالحبس وبغرامة لا تزید ) نصت على:" یعاقب ٢١٠المعدل النافذ المادة ( ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  )(٢

على ثلاثمائة دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین من ذاع عمداً اخبارا او بیانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعایات مثیرة 
اذا كان من شأن ذلك تكدیر الامن العام او القاء الرعب بین الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة، ویعاقب بالعقوبة ذاتھا 
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" الجنائي العراقي: ثانیاً: عقوبة جریمة الترویج والتداول للشائعات في القانون
ان العقوبات الجنائیة التي یتم فرضھا على المروج للشائعات ما ھي الا جزاء لھ 
عما قام بھ من انتھاك للنصوص العقابیة، ومن ثم لا یمكن توقیع عقوبة أیا كان 
نوعھا ما لم تكن ھناك جریمة ورد بشأنھا نص، والعقوبات التي تفرض على 

الشائعة لھا خطورة اجتماعیة لا تتوقف على حیاة مروج الشائعات التي تكون 
الأفراد الخاصة، ولكنھا قد تمتد خطورتھا لتكون ذات طبیعة قومیة، عندما تمتزج 
بعقول مواطنین صالحین وتجتذبھم إلیھا ویصبحون فریسة لھا"، ویرصد البحث 
 الشائعة في تداولھا في المجتمع عن طریق الافراد العادیین وایضاً عن طریق

وسائل الاعلام ومع خطورة وسائل الاعلام في ترویج الشائعات، فقد أثرت ھذه 
الزاویة على القوانین التي تعاقب الشائعات لیس فقط تشریعات الاعلام ولكن امتد 
اثرھا الى القوانین العادیة، ویتناول البحث الشائعة من وجھة نظر القوانین من 

كونھا مصدرا للمسؤولیة، واستعراض  خلال قوة الشائعة في القانون، ومن حیث
البحث كعنصر قانوني موضوعي تناول إفشاء المعلومات السریة والبحث عن 
رابطة القرابة بین الاشخاص، وكیفیة اعتبار الشائعة دلیل إثبات وجزاء الشائعة 
في القانون تمثل اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة وكیفیة اعتبار الشائعة خطأ 

ة مروج الشائعات بواسطة نصوص القانون الجنائي من زاویة قانون مدنیا فمعاقب
العقوبات العراقي ومن زاویة القوانین الخاصة بالصحافة والاعلام فقانون 
العقوبات یعد الشائعة نشرا لأخبار كاذبة ویعاقب علیھ بالحبس وتؤسس الشائعة 

علاقة السببیة ركنھا المادي المكون للجریمة على عنصري "الخطر والضرر"، وال
التي تجمعھا لتكوین النتیجة الضارة یرافق ذلك قصد جرمي لدى الفاعل المروج 

  .)١(للشائعة مفاده الادراك والعلم بما یقوم بھ
وبالرجوع على النصوص العقابیة المتعلقة بجریمة بث الشائعات الكاذبة           

نھا حددت الشائعة المغرضة باعتبارھا من الجرائم الخطرة الماسة بأمن البلد نرى ا
/الفقرة الاولى:" یعاقب بالسجن مدة لا ١٧٩في زمن الحرب حیث نصت المادة

تزید على عشر سنین من اذاع عمداً في زمن الحرب اخبارا او بیانات او شائعات 
كاذبة او مغرضة او عمد الى دعایة مثیرة وكان من شأن ذلك الحاق الضرر 

ع عن البلاد او بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة او بالاستعدادات الحربیة للدفا
  اثارة الفزع بین الناس او اضعاف الروح المعنویة في الامة".

                                                                                                                                         
ن حاز او احرز بسوء نیة محررات او مطبوعات او تسجیلات تتضمن شیئاً مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة م

للتوزیع او النشر او الاطلاع الغیر علیھا ومن حاز ایة وسیلة من وسائل الطبع او التسجیل او العلانیة مخصصة لطبع او 
  تسجیل او اذاعة شيء مما ذكر".

واحد الشرع، المسؤولیة الجزائیة لجریمة الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي(دراسة  عقیل ناصر )(١
  .٢٢٢جامعة واسط، ص: -كلیة الآداب - )، مجلة لأراك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة٢٠٢٣(٥٠) ١مقارنة)، (
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ونصت الفقرة الثانیة على ان تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكب الجریمة 
بنتیجة الاتصال مع دولة اجنبیة فإذا كانت ھذه الدولة معادیة كانت العقوبة السجن 

من قانون العقوبات العراقي:" یعاقب بالحبس كل مواطن  ١٨٠المؤبد، وفي المادة 
اذاع عمداً في الخارج اخباراً او بیانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول 
الاوضاع الداخلیة للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالیة بالدولة او النیل 

نت نشاطا من شانھ الاضرار بالمصالح من مركزھا الدولي او باشر بأیة طریقة كا
الوطنیة، ونكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات اذا وقعت الجریمة 

) من قانون العقوبات والتي جاءت تحت عنوان ٣٠٤زمن الحرب"، وكذلك المادة(
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالیة للدولة فنصت على ما یلي:" یعاقب 

حبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تزید على مائتي دینار او بإحدى ھاتین بال
العقوبتین كل من اذاع بطریقة من طرق العلانیة وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وھو 
یعلم بتلفیقھا او بكذبھا وكان من شأن ذلك احداث ھبوط في اوراق النقد الوطني او 

اتھا او ایة سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد اضعاف الثقة في نقد الدولة او سند
الوطني او الثقة المالیة العامة"، ویمكن فرض التدابیر الاحترازیة على وفق قانون 
العقوبات العراقي النافذ یجوز لمحكمة الجنایات ان تفرض منع الاقامة على 

) ١٧٩دة (المروج للشائعات اذا تم ادانتھ والحكم علیھ بالسجن على وفق احكام الما
) في حال ارتكاب الجریمة في زمن الحرب تكون اشد خطراً ١٨٠او المادة (

  وضرراً على المجتمع وامن الدولة.
ویتبین ما كل ما تم ذكره ان العقوبات التي تترتب على الشائعة تكون في          

فقرتین ھما اولاً: العقوبات الاصلیة، وثانیاً: العقوبات الفرعیة، وكما موضح 
  بالآتي:

ان ھذه العقوبات تختلف باختلاف الظروف التي ینطلق  اولاً: العقوبات الاصلیة:
منھا الترویج للشائعات والمصلحة المستھدفة من ھذه الجریمة وتتمثل في ھذه 

  العقوبات وكما موضح بالآتي:
" بین المشرع العراقي النافذ تكون العقوبة مشددة في زمن العقوبات المشددة: .١

تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنین اذا وقعت الجریمة في الحرب ف
زمن الحرب، وكان من شأنھا ھذه الجریمة الحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة  
للدفاع عن العراق او بالعملیات الحربیة لقواتھ المسلحة وتم بیان ذلك في 

 ) فیما سبق اعلاه".١٨٠، ١٧٩المواد(
على وفق القانون العراقي:" یعاقب المروج للشائعات  العقوبات العادیة: .٢

بعقوبة الحبس والغرامة او احدھما لھذه الجریمة اذا تعلقت الشائعة بالأوضاع 
الداخلیة للعراق واستھدف اضعاف الثقة المالیة بالدولة او النیل من مركزھا الدولي 
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و اذا ادت او اعتبارھا او مصالحھا الوطنیة بشرط ان تقع في زمن السلم، ا
الجریمة التي تدھور الامن العام او القاء الرعب او اثارة الفتن بین الناس او 

  .)١"(الاضرار بالمصالح العامة
وھي اما تكون عقوبات تبعیة او تكمیلیة او تدابیراً  ثانیاً: العقوبات الفرعیة:

  احترازیة التي سیتم بیانھا بالآتي:
" تفرض بحكم القانون اذا تمت ادانة ان ھذه العقوبات: العقوبات التبعیة: .١

المروج للشائعة والحكم علیھ بالسجن على وفق الفقرتین اولاً او ثانیاً من 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ اذ یتم الرجوع الى القواعد العامة ١٧٩المادة(

) ٩٦فیتم حرمان المحكوم علیھ من الحقوق والمزایا التي نصت علیھا المادة(
) اما العقوبة التبعیة ٩٧حرمانھ من ادارة اموالھ والتصرف فیھا وفقاً المادة( وكذلك

الاخرى التي یمكن فرضھا ھي عقوبة مراقبة الشرطة التي تفرض بحكم القانون 
 .)٢(على المروج كون ھذه الجریمة ماسة  بامن الدولة الخارجي"

لعراقي النافذ:" ان ھذه العقوبات في قانون العقوبات ا العقوبات التكمیلیة: .٢
تفرض حرمان المحكوم علیھ من تولي بعض الوظائف والخدمات العامة وحمل 
الاوسمة الوطنیة او الاجنبیة وحمل السلاح وكذلك الحقوق والمزایا التي اشارت 

) سابقة الذكر شرط ان یحكم على المروج للشائعات بالسجن المؤبد ٩٦الیھا المادة(
د على سنتین ویحق للقاضي حرمان المحكوم علیھ او المؤقت او بالحبس مدة تزی

، ونشر الحكم )٤(، والحكم بالمصادرة)٣(من بعض ھذه الحقوق كلا او بعضاً
) من قانون ١٠٢الصادر بإدانة المروج للشائعات الذي نصت علیھا المادة(

 .)٥(العقوبات العراقي النافذ"
فذ:" یجوز لمحكمة نص قانون العقوبات العراقي النا التدابیر الاحترازیة: .٣

الجنایات ان تفرض منع الاقامة، على المروج للشائعات اذا تم ادانتھ والحكم علیھ 
)" السابقة الذكر في حال ١٨٠) او المادة(١٧٩بالسجن على وفق احكام المادة(

ارتكاب الجریمة في زمن الحرب، وكما یجوز للمحكمة ان تفرض اسقاط الولایة 
حكوم علیھ في جریمة الترویج للشائعات إذ تمنعھ من والوصایا والقوامة عن الم

، اذن یتبین من )٦(ممارسة ھذه السلطة عن غیره سواء تعلقت بالنفس او المال
خلال ما تم ذكره ھناك عقوبات مفروضة على مروجي الشائعات وتكون عقوبات 

                                                        
  لعراقي النافذ.) من قانون العقوبات ا١٨٠،٢١٠،٢١١،٢١٤ینظر المواد( )(١
  /أ) قانون العقوبات العراقي النافذ.٩٩ینظر المادة() (٢
  ) قانون العقوبات العراقي النافذ.١٠٠ینظر المادة( )(٣
  ) قانون العقوبات العراقي النافذ.١٠١ینظر المادة( ) (٤
  ) قانون العقوبات العراقي النافذ.١٠٢ینظر المادة() (٥
  لعقوبات العراقي النافذ.) من قانون ا١١١ینظر المادة( )(٦
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ة اصلیة للشائعات وتتمثل بالعقوبات المشددة والعقوبات العادیة، وعقوبات فرعی
وھي اما تكون عقوبات تبعیة او تكمیلیة او تدابیراً احترازیة التي تم بیانھا في 

  نصوص قانون العقوبات العراقي النافذ فیما سبق.
  الخاتمة

ان نشر وبث الاخبار وتداولھا لھ وآثره على المجتمع التي اصبحت تزرع           
القانون العراقي منھا الرعب بین المواطنین وتلحق الاضرار بھم، وكذلك موقف 

واعتبرھا من الجرائم التي تھدد امن واستقرار البلد، وتوصلنا بالبحث الى اھم 
الاستنتاجات والمقترحات والتي بدورھا تسھم في معالجة ھذه الظاھرة طالماً 

  شكلت خطر على المجتمع وامنھ وھي كالآتي:
  اولاً: الاستنتاجات:

التواصل الاجتماعي تعتبر من اخطر  ان جریمة تداول الشائعات عبر وسائل .١
الجرائم لما تتناولھ من معلومات وشائعات خاطئة تفتك بالمجتمع ونشر التفسخ 

 الاخلاقي وخصوصاً بعد الحرب.
ان تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من اخطر الجرائم  .٢

 رة للحدود.لا من حیث كونھا جرائم اعتیادیة بل لا نھا تعتبر جرائم عاب
الانتشار السریع لتداول الشائعات الكاذبة والخاطئة عبر وسائل التواصل  .٣

الاجتماعي وصعوبة اكتشافھا او الحد من انتشارھا الا بعد فوات الوقت الذي یصد 
 ھكذا نوع من الجرائم.

  ثانیاً: المقترحات:
یة الذي نقترح على المشرع العراقي بالإسراع بإقرار قانون الجرائم المعلومات .١

 لایزال قید المناقشة ولم یدخل حیز التنفیذ.
نقترح على المشرع العراقي التشدید في ھذا النوع من الجرائم وجعلھا ظرفاً  .٢

مشداً في حالة كونھا تتعرض لسیادة الدولة وامنھا وخصوصاً اذا كان التخابر مع 
 دولة معادیة.

مل الشائعات نقترح على المشرع بتشكیل لجان خاصة ومتخصصة تتابع ع .٣
وتداولھا وبالخصوص الالكترونیة منھا لتلافي النتیجة الحاصة والسیطرة على 

  الموقف.
  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم
  اولاً: الكتب اللغویة:

i.  ١٩٧٢ابراھیم أنیس، معجم الوسیط، دار المعارف، القاھرة، السنة.  
ii. دار الكتب ١، ط١١ب، الجزءابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الانصاري، لسان العر ،

 .٢٠٠٣لبنان، السنة  -العلمیة، بیروت
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iii. محمد بن ابراھیم بن علي بن عاصم الاصبھاني، معجم المعاني الجامع، دار الكتب العلمیة، بیروت- 
 .٢٠٠٨لبنان، السنة 

 ثانیاً: الكتب القانونیة:
iv. ر الشائعة، رسالة ماجستیر بشار سامي الھمیسات، المسؤولیة الجزائیة للموقع الالكتروني عن نش

 .٢٠٢٢عمان، السنة  -كلیة الحقوق جامعة الشرق الاوسط، الاردن
v. مجلة  - د. نوار دھام الزبیدي، المسؤولیة الجزائیة لمروجي اشاعات الفساد، ھیئة النزاھة الاتحادیة

 .٢٠٢١النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات، بدون عدد، السنة 
vi. سي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن ترویج الشائعات عبر وسائل التواصل زید محمد عبدالكریم القی

عمان، السنة  -جامعة الشرق الاوسط، الاردن -الاجتماعي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق
٢٠٢٢. 

vii.  صلاح مھدي ساجت، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الترویج للجرائم(دراسة مقارنة)، رسالة
 .٢٠٢٢جامعة القادسیة، السنة -القانونماجستیر كلیة 

viii.  عقیل ناصر واحد الشرع، المسؤولیة الجزائیة لجریمة الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر مواقع
)، مجلة لأراك للفلسفة واللسانیات والعلوم ٢٠٢٣(٥٠) ١التواصل الاجتماعي(دراسة مقارنة)، (

 .٢٢٢جامعة واسط، ص: -كلیة الآداب -الاجتماعیة
ix. صر واحد، المسؤولیة الجزائیة عن اثارة الشائعات الكاذبة، مجلة الجامعة العراقیة، العدد عقیل نا

 .٣الجزء ٥٨
x.  غادة عبدالكریم محمد جاد، المسؤولیة القانونیة عن تداول الشائعات عبر مواقع التواصل

 .٢٠١٩ل//ابری٢٣-٢٢الاجتماعي، المؤتمر العلمي القانون والشائعات/ كلیة الحقوق/ جامعة طنطا، 
xi.  ٢٠٠٣منیر حجاب، الموسوعة العلمیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، السنة.  

  ثالثاً: الابحاث والمقالات المنشورة بالمواقع الالكترونیة:
i.  التشھیر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكالة الانباء العراقیة منشور على الرابط
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  رابعاً: التشریعات القانونیة:
i.  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق الدائم لعام. 
ii.  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


